
ما حم الدواء إذا كان فيه نسبة كحول ؟

دواء معين كنت أتناوله و يساعد ف الشفاء اكتشفت أن فيه نسبة كحول فهل
حرام أن أتناوله؟

الأدوية لا يحرمها عل ر فحول المسالذي يظهر أن النسبة القليلة من ال
مستعملها ، ولا يحم بنجاستها لأجلها ، وذلك لأن المسر إذا خلط بنسبة قليلة
مع الماء ، أو الدواء ، فإنه يستهلك ولا يبق له أثر ، فلا يصير الشراب المشتمل
عل نسبة كحول (5%) مثلا مسرا ، والإسار هو علة التحريم ف الخمر ، فإذا
انتفت عن ذلك المخلوط : لم يأخذ حم التحريم الوارد ف الخمر ؛ لا من حيث

حرمة تناوله ، ولا من حيث نجاسته .
نسبة (1%) أو (2%) أو (3%) لا تجعل الشء حراماً، وقد ظن بعض الناس أن
قول الرسول صل اله عليه وسلم: (ما أسر كثيره فقليله حرام) أن معناه: ما

خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، وهذا فهم خاط، الحديث: (ما أسر
كثيره فقليله حرام) يعن: الشء الذي إذا أكثرت منه حصل السر، وإذا خففت

منه لم يحصل السر، يون القليل والثير حرام، لماذا؟ لأنك ربما تشرب
القليل ثم تدعوك نفسك إل أن تثر فتسر، وأما ما اختلط بمسر والنسبة فيه

قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل ف الحديث. (مستفاد من فتاوى الشيخ ابن
عثيمين رحمه اله)

ة ما يأتم ف التابع لرابطة العالم الإسلام قرار مجمع الفقه الإسلام جاء ف



: ” الحمد له وحده ، والصلاة والسلام عل من لا نب بعده ، أما بعد : فإن
مجلس المجمع الفقه الإسلام ف دورته السادسة عشرة المنعقدة بمة

المرمة ، ف المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م،
وبعد النظر ف الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة عل الحول والمخدرات
، والمداولات الت جرت حولها ، وبناء عل ما اشتملت عليه الشريعة من رفع

الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات
 : اب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلوارت ،

1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال ؛ لقول رسول اله
صل اله عليه وسلم : ( إنَّ اله لم يجعل شفَاءكم فيما حرم علَيم ) رواه

، اءود داء لل لوجع ، ل الدَّاءأنز هالصحيح . ولقوله : ( إنَّ ال البخاري ف
فَتَدَاووا ، ولا تَتَدَاووا بحرام ) رواه أبو داود ف السنن ، وابن السن، وأبو نعيم .
سالدواء – : ( إنَّ ذلك لَي ف لجعوقال لطارق بن سويد – لما سأله عن الخمر ي

بِشفَاء ، ولَنَّه داء ) رواه ابن ماجه ف سننه ، وأبو نعيم .
2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة عل الحول بنسب مستهلة تقتضيها

الصناعة الدوائية الت لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز
استعمال الحول مطهرا خارجيا للجروح ، وقاتلا للجراثيم ، وف الريمات

والدهون الخارجية .
شركات تصنيع الأدوية والصيادلة ف الإسلام المجمع الفقه 3- يوص

الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم ف استبعاد الحول



من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل .
4- كما يوص المجمع الفقه الإسلام الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية

المشتملة عل الحول ما أمن . 
واله ول التوفيق . وصل اله عل نبينا محمد ” انته. ” قرار رقم: 94

(6/16): بشأن الأدوية المشتملة عل الحول والمخدرات “.
” : ما يأت التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام قرار مجمع الفقه الإسلام وجاء ف

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة عل نسبة من الحول إذا لم يتيسر
دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين ف مهنته ” انته. ” قرار

رقم: (24) (11/3) “


